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لجنة حقوق الطفل
		قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 177/2022* ** [footnoteRef:1]*[footnoteRef:2]** [1: *	اعتمدته اللجنة في دورتها التاسعة والتسعين (12-30 أيار/مايو 2025).]  [2: **	شارك في دراسة البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: سوزان آهو، وثويبة البرواني، وهند الأيوبي الإدريسي، وماري بيلوف، ورينتشن تشوبهيل، وروزاريا كوريا، وتيموثي إيكيسا، وبراغي غودبراندسون، وماريانا إياناتشيفيتشي، وصوفي كيلادزه، وسيفاس لومينا، وفيث مارشال - هاريس، وبنيام داويت مزمور، وجوليانا شيري فيرانتي، وعيستو الحسن صديقو، وجوليانا سكيري فيرانتي، وزينبو طالب موسى، وبونوا فان كيرسبيلك.
***	يرد نص رأي فردي (مخالف) لبونوا فان كيرسبيلك في مرفق هذا القرار.] 

بلاغ مقدم من:	جي.س. وآخرون (تمثلهم المحامية جيورجيا كاميراتا) 
الأشخاص المدعى أنهم ضحايا:	أصحاب البلاغ 
الدولة الطرف:	إيطاليا
تاريخ تقديم البلاغ:	12 شباط/فبراير 2022 (تاريخ الرسالة الأولى)
تاريخ اعتماد القرار:	26 أيار/مايو 2025
الموضوع:	متطلبات التطعيم ضد مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) للأطفال والمراهقين الذين تجاوزوا 12 سنة من العمر، مما يحد من إمكانية وصولهم إلى المدرسة وغير ذلك من الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية والترفيهية والمهنية.
المسألة الإجرائية:	الحق في التقاضي - صِفة الضحية 
المسائل الموضوعية:	مصالح الطفل الفضلى؛ وعدم التمييز
مواد الاتفاقية:	27(1) و28 و29(1) و31
مواد البروتوكول الاختياري:	5(1)
1-1	أصحاب البلاغ هم جي.س. من مواليد 11 أيار/مايو 2005؛ وأ.م. من مواليد 13 آب/ أغسطس 2006؛ ود.ب. من مواليد 5 شباط/فبراير 2008؛ وأ.ب. المولود في 24 أيلول/سبتمبر 2008؛ وم.ر. من مواليد 19 شباط/فبراير 2009؛ وغ.س. من مواليد 28 آذار/مارس 2009؛ وغ.م. من مواليد 10 أيلول/سبتمبر 2009؛ وس.س. من مواليد 26 تشرين الأول/أكتوبر 2009؛ وأ.ل.ت. من مواليد 29 كانون الثاني/يناير 2010؛ وب.س. من مواليد 27 آذار/مارس 2010؛ ويدعي أصحاب البلاغ أنهم ضحايا انتهاكات الدولة الطرف للمواد 27(1) و28 و29(1) و31 من الاتفاقية. وتمثل أصحاب البلاغ المحامية السيدة جيورجيا كاميراتا. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 4 أيار/مايو 2016.
1-2	وفي 3 آذار/مارس 2022، وعملاً بالمادة 6 من البروتوكول الاختياري، رفض الفريق العامل المعني بالبلاغات، متصرفاً بالنيابة عن اللجنة، طلب أصحاب البلاغ أن تقدم اللجنة طلباً إلى الدولة الطرف لاتخاذ تدابير مؤقتة. 
		الوقائع كما عرضها أصحاب البلاغ
2-1	لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، اعتمدت الدولة الطرف في الفترة ما بين نيسان/ أبريل 2021 وشباط/فبراير 2022، تشريعاً للطوارئ، يشترط على الأطفال والمراهقين الذين تجاوزوا 12 سنة من العمر حمل "بطاقة خضراء شاملة"([footnoteRef:3]) من أجل دخول المباني المدرسية أو المشاركة في الأنشطة التعليمية أو الثقافية أو الرياضية أو الترفيهية أو المهنية. وبعد اعتماد ذلك التشريع، لم يتمكن الأطفال والمراهقون الذين تجاوزوا 12 سنة من العمر ولم يتمكنوا من إثبات التطعيم الكامل ضد كوفيد-19، من جملة أمور منها ممارسة الأنشطة الرياضية الجماعية أو الفردية، بما في ذلك المنظمة في الهواء الطلق؛ واستخدام وسائل النقل العام؛ والمشاركة في الأنشطة الثقافية أو دخول المكتبات؛ أو المشاركة في النزهات المدرسية التي تتضمن المبيت أو وجبات الطعام أو زيارة متحف أو مراكز ثقافية أخرى.  [3: ()	تشير هذه البطاقة إلى شهادة التطعيم ضد كوفيد-19 بصلاحية ستة أشهر منذ الشفاء من عدوى كوفيد-19 أو آخر جرعة لقاح.] 

2-2	ويذكر أصحاب البلاغ أنه قد يُطلب من الأطفال والمراهقين الذين تجاوزوا 12 سنة من العمر والذين لم يتم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد-19 أو ليس لديهم دليل على تعافيهم من العدوى مؤخراً المشاركة في التعلم عن بعد ولزوم الحجر الصحي في بعض الحالات. وفي المقابل، لا يواجه الأطفال والمراهقون الذين تم تطعيمهم بالكامل أي قيود فيما يتعلق بمتابعة الدراسة حضورياً.
2-3	ويؤكد أصحاب البلاغ كذلك أن تقارير متعددة حللت الطبيعة التمييزية والضارة لتشريعات الدولة الطرف. إذ يسلط تقرير برلماني صادر عن الهيئة الوطنية للأطفال والمراهقين لعام 2020 الضوء على التأثير السلبي للجائحة على الصحة النفسية للشباب، مشيراً إلى القيود المفروضة على الحقوق الأساسية المتعلقة بالتعليم والتنشئة الاجتماعية والترفيه والرياضة. ومنذ الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19، حذرت الهيئة الوطنية للأطفال والمراهقين الحكومة مراراً وتكراراً من الأضرار الناجمة عن هذه القيود وحثت على تنفيذ تدابير وقائية للأطفال والمراهقين.
		استنفاد سبل الانتصاف المحلية
2-4	وفقاً لأصحاب البلاغ، لم تتوفر لهم أي سبل انتصاف محلية فعالة. ويجادلون بأن النظام القانوني للدولة الطرف لا يسمح للأفراد بالطعن في القانون بشكل مباشر، ولكنه يسمح لهم فقط بالطعن في قرارات التنفيذ التي تؤثر عليهم شخصياً. وحتى الآن، لم يخضع أصحاب البلاغ لأي قرارات إنفاذ فردية تتعلق بتشريعات الدولة الطرف "المكافحة لكوفيد-19". ويؤكدون كذلك أن عدم القدرة على الالتحاق بالأنشطة الثقافية أو الرياضية أو الترفيهية لا يشكل قراراً تنفيذياً يمكن الطعن فيه أمام محكمة محلية، مما يجعل أي انتصاف قضائي غير متاح.
2-5	ويجزم أصحاب البلاغ أنه حتى لو كان هناك سبيل قانوني نظري، فلن يكون متاحاً ولا فعالاً في الممارسة العملية. وبموجب الإطار القانوني للدولة الطرف، لا يُسمح للأفراد بالطعن في القوانين واللوائح بشكل مباشر، حيث إن المحكمة الدستورية هي الوحيدة التي تملك سلطة تحديد ما إذا كان القانون غير دستوري أم لا. ويؤكد المؤلفان على أن الآلية الوحيدة للطعن في قانونية النظام الأساسي هي من خلال الإجراءات القضائية، حيث يجوز للقاضي إحالة المسألة إلى المحكمة الدستورية. بيد أن عدم وجود إجراء إداري واجب النفاذ في هذه القضية يحرم أصحاب البلاغ من أي أساس قانوني للشروع في هذه الإجراءات، مما يحرمهم فعلياً من الوصول إلى العدالة.
2-6	وبالإضافة إلى ذلك، يرى أصحاب البلاغ أن رفع دعاوى قضائية ضد الكيانات الرياضية أو الثقافية التي ترفض تسجيل الأطفال والمراهقين غير الملقحين الذين تجاوزوا 12 سنة من العمر أمر غير عملي. وكما يذكر أصحاب البلاغ، فإن مثل هذه الإجراءات القانونية كانت ستنطوي على عملية طويلة للغاية، لا تتناسب مع الطبيعة العاجلة والمؤقتة لتشريع "مكافحة كوفيد-19". وعلاوة على ذلك، يدعي أصحاب البلاغ أن الشروع في هذه الإجراءات القانونية مرهق من الناحية المالية ومعقد من الناحية الإجرائية وغير مجدٍ في نهاية المطاف، إذ ليس من الممكن لأي سبيل انتصاف قانوني محلي أن يوفر الانتصاف في الوقت المناسب من الآثار التمييزية للتشريع. 
		الشكوى
3-1	يدعي أصحاب البلاغ أن تشريع الدولة الطرف لمواجهة جائحة كوفيد-19 ينتهك حقوقهم بموجب المواد 27(1) و28 و29(1) و31 من الاتفاقية. 
3-2	ويدعي أصحاب البلاغ أن تشريعات الدولة الطرف تميز على أساس السن بين الأطفال والمراهقين. ففي سن الثانية عشرة، يُستبعد الآن الأطفال غير الملقحين، الذين كان بإمكانهم في السابق الوصول إلى كل شيء بحرية، من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية، ويواجهون معاملة غير متساوية فيما يتعلق بمتابعة الدراسة حضورياً. ويدعي أصحاب البلاغ كذلك أن الأطفال والمراهقين الذين تجاوزوا 12 سنة من العمر يعاملون معاملة البالغين.
3-3	ويدعي أصحاب البلاغ أن تشريع الدولة الطرف يتعارض مع حق كل طفل في النمو البدني والعقلي والروحي والمعنوي والأخلاقي والاجتماعي، وحقه في التعليم الموجه لتنمية شخصيته وحقه في الترفيه. 
		ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية 
4-1	في 22 أيار/مايو 2022 و5 أيلول/سبتمبر 2022، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية والأسس الموضوعية للشكوى([footnoteRef:4]). وتدفع بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لافتقار مقدمي البلاغ إلى صفة الضحية لتقديم البلاغ ولعدم تقديم أدلة كافية.  [4: ()	لأغراض هذا القرار، لن ترد في هذا القرار سوى ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية. انظر ساكي وآخرون ضد تركيا (CRC/C/88/D/108/2019)، الفقرة 4-1.] 

4-2	وفيما يتعلق بافتقار أصحاب البلاغ إلى صفة الضحية، تدفع الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغ لم يثبتوا العلاقة بين انتهاك الحقوق والحريات والنية المباشرة لتقييد تلك الحقوق عقب اعتماد مراسيم الطوارئ، من دون إيلاء الاهتمام لمعايير الضرورة والتناسبية والزمنية. وتؤكد الدولة الطرف أن مجلس الوزراء أعلن في 31 كانون الثاني/يناير 2020 حالة الطوارئ الوطنية تصدياً للمخاطر الصحية الناجمة عن تفشي الأمراض الفيروسية المعدية. وتم تجديد حالة الطوارئ في وقت لاحق بموجب الأحكام الدستورية. وتؤكد الدولة الطرف على أن التوازن بين الحقوق والواجبات مبدأ أساسي في التفسير القانوني للقانون الأساسي، حتى أثناء الأزمات مثل حالة الطوارئ الصحية العامة، لا سيما عندما تكون ناجمة عن جائحة عالمية. وترى كذلك أنه يجب السعي إلى تحقيق هذا التوازن مع إيلاء الاعتبار الواجب للحق في الصحة - وهو مصلحة جماعية - الأمر الذي قد يستلزم فرض بعض القيود على حقوق أساسية أخرى. ووفقاً للدولة الطرف، فإن تقييد الحقوق والحريات مسموح به إذا كان منصوصاً عليه في القانون، ومفروضاً لتحقيق أهداف مشروعة وضرورياً في مجتمع ديمقراطي لتحقيق تلك الأهداف أو يستند إلى توازن وتناسب معقولين بين التدبير المفروض والهدف المنشود([footnoteRef:5]). [5: ()	تستشهد الدولة الطرف، كمرجع، بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية سولوماخين ضد أوكرانيا، الطلب رقم 24429/03، الحكم الصادر في 15 آذار/مارس 2012؛ وقضية خريستوزوف وآخرون ضد بلغاريا، الطلبان رقم 47039/11 و358/12، الحكم الصادر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2012؛ وقضية فافريتشكا وآخرون ضد الجمهورية التشيكية، الدائرة الكبرى، الطلب رقم 47621/13 وخمسة طلبات أخرى، 8 نيسان/أبريل 2021.] 

4-3	وتؤكد الدولة الطرف أن جميع التدابير التشريعية، العادية منها والاستثنائية، قد اعتُمدت ونُفذت بالامتثال التام للمعايير الدولية. وتؤكد أن السلطات الصحية المختصة اتخذت طوال فترة الجائحة جميع التدابير اللازمة والمناسبة لحماية صحة الأطفال والمراهقين ورفاههم. وبالإضافة إلى ذلك، تم استحداث تدابير دعم اقتصادي واجتماعي وثقافي هادفة لمساعدة الأسر والمجتمعات المحلية مع تضاؤل المخاطر الصحية. وتدعي الدولة الطرف أنه لم يُحرم أي طالب من الحق في التعليم، حيث تم ضمان التعلم من خلال تنفيذ التعلم عن بعد والتعلم الرقمي المتكامل. وعلاوة على ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن شرط الحصول على "البطاقة الخضراء" أو "البطاقة الخضراء المعززة" لم يمنع التلاميذ أو الطلاب من الوصول إلى التعليم في أي مستوى.
4-4	وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن البلاغ غير مقبول لأن أصحاب البلاغ لم يثبتوا حدوث انتهاك حالي ومباشر لحقهم في التعليم والدراسة والتنقل وحرية تكوين الجمعيات والتجمع. ووفقاً للدولة الطرف، فإن أصحاب البلاغ لم يثبتوا الإجحاف الذي عانوا منه وما إذا كانوا قد تعرضوا لأي تقييد في الوصول إلى المدرسة أو الأنشطة الترفيهية. وعلاوة على ذلك، تذكر الدولة الطرف أنه لو كان الأمر كذلك، لكان بإمكان أصحاب البلاغ الطعن في التدابير القانونية أمام السلطات القضائية المختصة. 
		تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
5-1	في تعليقاتهم المؤرخة في 17 كانون الثاني/يناير 2023، يؤكد أصحاب البلاغ مجدداً أن الأطفال والمراهقين الذين تجاوزوا 12 سنة من العمر والمراهقين الذين لم يكن بحوزتهم البطاقة الخضراء المعززة لم يتمكنوا من ممارسة الرياضة أو الأنشطة الجماعية، حتى في الهواء الطلق؛ ومن استخدام وسائل النقل العام؛ والمشاركة في الأنشطة الثقافية؛ والوصول إلى المراكز الثقافية أو الاجتماعية أو الترفيهية، حتى في الهواء الطلق؛ والمشاركة في الأنشطة الجماعية، حتى في الهواء الطلق؛ والمشاركة في النزهات المدرسية التي تتضمن المبيت أو وجبات الطعام أو زيارة متحف أو معرض أو مراكز ثقافية أخرى. أو المشاركة في الأنشطة المدرسية حضورياً. ويدّعي أصحاب البلاغ أن هذه الاعتبارات تكفي لإثبات الإجحاف الخطير الذي لم يعانوه هم فحسب بل عاناه جميع الأطفال والمراهقين الذين تجاوزوا 12 سنة من العمر في الدولة الطرف الذين لم يتمكنوا من إثبات إكمالهم دورة التطعيم أو تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا قبل أقل من 120 يوماً.
5-2	ويدفع أصحاب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تثبت أن الاختلاف في المعاملة كان مبرراً بشكل موضوعي ومعقول. ويؤكد أصحاب البلاغ كذلك أن التدابير التقييدية المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) خلقت ظروف نمو شاذة وغير متوقعة للمراهقين، مما أثر بشكل كبير على نموهم ورفاهيتهم.
		المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
		النظر في المقبولية
6-1	قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي المعتمد بموجب البروتوكول الاختياري، ما إذا كان الادعاء مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري.
6-2	وتلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغ لم يثبتوا وجود انتهاك حالي ومباشر لحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية أو وجود ضرر لحق بهم أو تعرضهم لأي تقييد في الوصول إلى المدرسة أو الأنشطة الترفيهية. وعلاوة على ذلك، تذكر الدولة الطرف أنه لو كان الأمر كذلك، لكان بإمكان أصحاب البلاغ الطعن في التدابير القانونية أمام السلطات القضائية المختصة على الصعيد المحلي.
6-3	وفي الوقت نفسه، تلاحظ اللجنة ادعاءات أصحاب البلاغ بأن مجرد وجود هذه القوانين، التي تنطبق على جميع الأطفال والمراهقين الذين تجاوزوا 12 سنة من العمر، يكفي لتبرير انتهاك حقوقهم بموجب المواد 27(1) و28 و29(1) و31 من الاتفاقية. 
6-4	وترى اللجنة أنه لا يمكنها تقييم الطعون المجردة في القوانين الوطنية أو دعوى الحسبة. وبدلاً من ذلك، يجب على الأفراد أو فئات الأفراد الذين يقدمون بلاغاً بموجب البروتوكول الاختياري ويدعون أنهم ضحايا انتهاكات للاتفاقية أو لبروتوكوليها الاختياريين الموضوعيين أن يثبتوا أن حقوقهم قد انتُهكت بالفعل، بفعل أو امتناع من جانب الدولة الطرف، أو أن هذا الانتهاك وشيك الحدوث([footnoteRef:6]). وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ يندرجون في فئة الأشخاص الذين يمكن تطبيق القانون عليهم باعتبارهم أطفالاً ومراهقين تجاوزوا 12 سنة من العمر وقت اعتماد التشريع المذكور. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن أصحاب البلاغ لم يقدموا أي معلومات عن كيفية تأثير هذه التدابير الطارئة والمؤقتة على تمتعهم بحقوقهم بموجب الاتفاقية بشكل فردي([footnoteRef:7])، وبالتالي لم يثبتوا أي ضرر شخصي وحقيقي وجسيم يبرر وضعهم كضحايا([footnoteRef:8]). وعليه، تعلن اللجنة أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري. [6: ()	في هذا الصدد، انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، قضية بيدون وآخرون ضد فرنسا (CCPR/C/85/D/1400/2005)، الفقرة 4-3؛ وقضية آلبيرسبرغ وآخرون ضد هولندا (CCPR/C/87/D/1440/2005)، الفقرة 6-3؛ وقضية بران ضد فرنسا (CCPR/C/88/D/1453/2006)، الفقرة 6-3؛ وقضية أندرسون ضد. الدانمرك (CCPR/C/99/D/1868/2009)، الفقرة 6-4.]  [7: ()	المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية ميتندورفر ضد النمسا، الطلب رقم 32467/22، القرار الصادر في 4 تموز/يوليه 2023، الفقرة 30.]  [8: ()	انظر، على العكس من ذلك، قضية ساشي وآخرون ضد تركيا، الفقرة 9-14.] 

7-	وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:
	(أ)	عدم قبول البلاغ بموجب المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري؛

CRC/C/99/D/177/2022
CRC/C/99/D/177/2022
	(ب)	إحالة هذا القرار إلى أصحاب البلاغ وإلى الدولة الطرف للعلم. 
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المرفق
		رأي فردي لعضو اللجنة بينوا فان كيرسبيلك (مخالف)
1-	قدم القضية 10 أطفال ومراهقين تجاوزوا 12 سنة من العمر يشتكون من القيود المفروضة على وصولهم إلى التعليم والثقافة والرياضة وغير ذلك من الأنشطة خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بسبب اللوائح التي اعتمدتها إيطاليا للحد من انتشار الفيروس. 
2-	وعلى الرغم من أن البروتوكول الاختياري لا ينص على إمكانية رفع الدعاوى الجماعية (دعوى الحسبة)، إلا أنه يعترف مع ذلك بإمكانية تقديم البلاغات من قبل فرد أو فئة من الأفراد. وقد تم الاعتراف بذلك في قضايا أخرى، مثل قضية م.ل. وآخرون ضد جورجيا([footnoteRef:9]) وهذا هو الحال هنا، حيث تم تحديد هوية كل من المشتكين بوضوح.  [9: ()	CRC/C/96/D/144/2021.] 

3-	ولا جدال أن أصحاب البلاغ لم يحددوا بشكل فردي وبالتفصيل الكافي كيف تأثرت حقوقهم على وجه التحديد. ومع ذلك، من المعروف أن قانون مكافحة كوفيد-19 ينص على قيود واضحة ودقيقة على الوصول إلى الخدمات والترفيه والأنشطة الأخرى، مما ينتهك الحقوق المعترف بها في الاتفاقية. 
4-	ويخضع جميع أصحاب البلاغ للتعليم الإلزامي ولهم الحق في التعليم والترفيه واحترام حياتهم الخاصة؛ والحقيقة التي لا جدال فيها وهي أنهم لم يتمكنوا من الذهاب إلى المدرسة بل كان بإمكانهم فقط متابعة التعليم عن بُعد، تنتهك بالتالي هذا الحق. وأعتقد شخصياً وبكل احترام أن الأغلبية مخطئة في رأيها أن أصحاب البلاغ "لم يقدموا أي معلومات عن كيفية تأثير هذه التدابير الطارئة والمؤقتة على تمتعهم بحقوقهم بموجب الاتفاقية بشكل فردي، وبالتالي لم يثبتوا أي ضرر شخصي وحقيقي وجسيم يبرر وضعهم كضحايا" (الفقرة 6-4 من قرار اللجنة). 
5-	ويبدو لي أن مستوى الشرط المحدد على هذا النحو عال بشكل غير متناسب، على الأقل فيما يتعلق بالتعليم المدرسي (بالنسبة للأنشطة الأخرى، كان من الضروري أن يشرح كل طفل على وجه التحديد الأنشطة التي كان يقوم بها من قبل ولم يعد بإمكانه القيام بها بعد ذلك). 
6-	ونحن نعلم أنه يمكن استخدام إجراء البلاغات الفردية في سياق التقاضي الاستراتيجي للنهوض بحقوق الطفل بطريقة شاملة. بل إن هذا النهج يحظى بتشجيع اللجنة التي عليها أن تنظر في هذه الحالات أو التي لا تطلب في آرائها من الدول معالجة الانتهاكات الفردية التي تثبت فحسب، بل تطلب أيضاً معالجة الأسباب المنهجية لهذه الانتهاكات (عن طريق تغيير القوانين أو الممارسات). 
7-	لو أزيلت هذه العقبة أمام المقبولية، لكان من المؤكد أن هذه القضية ستثير مسألة أخرى من مسائل المقبولية التي لم تتمكن اللجنة من دراستها: هل تم استيفاء شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية؟ وقد اعترضت الدولة الطرف على هذه المسألة، لكن أصحاب البلاغ يقدمون حججاً مثيرة للاهتمام فيما يتعلق بوجود سبل الانتصاف المتاحة وفعاليتها. 
8-	وأخيراً، كان من المفيد البت بشأن الأسس الموضوعية للقضية، لتحديد ما إذا كان التدخل في التمتع بالحقوق مبرراً ومتناسباً، وما إذا كان سن 12 سنة قد تم تحديده على أسس كافية، وما إذا كان هناك تمييز على أساس السن أو كون الشخص مطعماً أم لا. 
9-	وفي زمن غالباً ما يُشكَّك فيه في التطعيم، كان من المفيد أن تبت اللجنة بشأن شرعية السياسات العامة التي تفرضه. 
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